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 .١٥/١٠افتتحت الجلسة في الساعة  
تقرير لجنة الأمـم المتحـدة      :  من جدول الأعمال   ١٥٥البند  

الخامـــسة للقـــانون التجـــاري الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا  
 )A/C.6/57/L.15 ()تابع( والثلاثين 

 A/C.6/57/L.15مشروع القرار 
ــرئيس - ١ ــرار    :الــ ــشروع القــ ــاه إلى مــ ــترعى الانتبــ  اســ

A/C.6/57/L.15   توسيع عضوية لجنـة الأمـم المتحـدة        ”، المعنون
، وقـــال إنـــه قـــد أُعـــد جـــدولان “للقـــانون التجـــاري الـــدولي

وعات الإقليمية قبـل    تفسيريان لبيان توزيع المقاعد حسب المجم     
ــذين      ــان عــدد الأعــضاء ال وبعــد توســيع نطــاق العــضوية، ولبي
ســينتخبون مــن كــل مجموعــة في الــسنوات الانتخابيــة المختلفــة 

 .ومدد ولاياتهم
ــدابير  :  مــن جــدول الأعمــال ١٥٣البنــد  النظــر في اتخــاذ ت

فعّالــة لتعزيــز حمايــة وأمــن وســلامة البعثــات الدبلوماســية       
 )A/C.6/57/L.18( ) تابعوالقنصلية وممثليها

 A/C.6/57/L.18مشروع القرار 

 قال إنـه سـيعتبر أن اللجنـة الـسادسة ترغـب             :الرئيس - ٢
ــون A/C.6/57/L.18في اعتمــاد مــشروع القــرار   ــشاء ”، المعن إن

 .، دون طرحه للتصويت“المحكمة الجنائية الدولية
 .A/C.6/57/L.18اعتمد مشروع القرار  - ٣

مركــز البروتوكــولات  : عمــال مــن جــدول الأ ١٥٢البنــد 
 ١٩٤٩الإضــــافية لاتفاقيــــات جنيــــف المعقــــودة في ســــنة  
ــسلحة    ــات المــ ــحايا المنازعــ ــة ضــ ــة بحمايــ ــابع( والمتعلقــ ) تــ

)A/C.6/57/L.17( 
 A/C.6/57/L.17مشروع القرار 

ــر  - ٤ ــسيدة ملـ ــسويد (الـ ــرار  ): الـ ــشروع القـ ــدمت مـ قـ
A/C.6/57/L.17 ــون ــافية  ”، المعنـ ــولات الإضـ ــز البروتوكـ مركـ

ــة  ١٩٤٩تفاقيــات جنيــف المعقــودة في ســنة   لا  والمتعلقــة بحماي
، ولاحظـت أن يوجـد الانـضمام        “ضحايا المنازعـات المـسلحة    

ــاً    ــالمي تقريبـ ــافية عـ ــولات الإضـ ــن  . للبروتوكـ ــرض مـ وإن الغـ
ــدولي        ــساني ال ــانون الإن ــة الق ــد أهمي ــو تأكي ــرار ه ــشروع الق م
الموجــود وضــرورة كفالــة احتــرام قواعــده في جميــع الظــروف، 

أن مــشروع القــرار مماثــل في مــضمونه لقــرار الجمعيــة العامــة  و
وأعلنــــت أن مالطــــة قــــد انــــضمت إلى مقــــدمي  . ٥٥/١٤٨

 .مشروع القرار
 .A/C.6/57/L.17اعتمد مشروع القرار  - ٥
ــسيدة شــونمان  - ٦ ــدها  ): إســرائيل (ال عللــت موقــف وف

فقالت إنها قد انضمت إلى توافق الآراء بشأن مـشروع القـرار            
داث الأخيرة قد بينت مدى الضرر الـذي يـنجم عـن        لأن الأح 

ــسلحة    ــات المـ ــم المنازعـ ــتي تحكـ ــوانين الـ ــع القـ ــى . تمييـ وإن علـ
المقاتلين واجب امتثال قوانين الحرب وتمييـز أنفـسهم بوضـوح           

وإن الــدور الكــبير الــذي قامــت بــه إســرائيل في  . عــن المــدنيين
فية المؤتمر الدبلوماسي الـذي أُعـدت فيـه البروتوكـولات الإضـا           

لم يعكس الأهمية التي يعلقها بلـدها علـى تطـوير القـوانين الـتي               
تحكــم المنازعــات المــسلحة فحــسب بــل أيــضاً الــصعوبات الــتي 
واجهتــها والخــبرة الفريــدة الــتي اكتــسبتها في تطبيــق مبـــادئ       

 .القانون الإنساني في مواجهة الإرهاب
أضافت قائلـة إن فعاليـة القـوانين الدوليـة الـتي تـسري               - ٧
لـــى المنازعـــات المـــسلحة تعتمـــد علـــى الحيـــاد التـــام وعـــدم   ع

ولذا فإن إسرائيل تشعر بـالقلق إزاء أحكـام معينـة في            . الانحياز
البروتوكولات الإضافية، لأنه من المشكوك فيه أنهـا تـستند إلى       

وإن . أســاس قــانوني ســليم أو تخــدم فعــلاً المــصالح الإنــسانية      
ــدولي ي ــ   ــساني ال ــانون الإن ــسييس صــكوك الق ــها ت ضعف مكانت

ويهدد بالإضـرار بـنفس النـاس الـذين وُضـعت هـذه الـصكوك               
وإن إســــــــرائيل لا تــــــــستطيع أن تنــــــــضم إلى . لحمايتــــــــهم

البروتوكـــولات الإضـــافية لأنـــه قـــد أُقحمـــت علـــى الـــنص       
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مــصطلحات سياســية، ومــن ثم فإنــه لــو طُــرح مــشروع القــرار 
 .للتصويت لكان وفدها قد اضطر إلى الامتناع عن التصويت

ــود  - ٨ ــسيد حمــ ــولات  ): الأردن (الــ ــال إن البروتوكــ قــ
ــات جنيــف المعقــودة في ســنة    ــسمو ١٩٤٩الإضــافية لاتفاقي  ت

ــا أصــبحت جــزءاً مــن القواعــد       ــانون المعاهــدات، وأنه ــى ق عل
ــرفي    ــدولي الع ــانون ال ــة للق ــة    . المعياري ــصفة مُلزم ــذه ال ــي به وه

 .للدول الموقِّعة عليها والدول غير الموقعة
قــال إن وفــده قــد انــضم إلى  ): رمــص (الــسيد ســامي - ٩

توافق الآراء بـشأن مـشروع القـرار علـى الـرغم مـن أن الـنص                 
يتــضمن بعــض الــصيغ غــير المرضــية لأن وفــده يريــد أن يتقــدم  

وإن البروتوكــولات جــزء مــن القــانون الــدولي  . عمــل اللجنــة
العرفي، وهي مُلزمة للأطراف فيهـا ولغـير الأطـراف علـى حـدٍ              

 .سواء
حــــصانات الــــدول : دول الأعمــــال مــــن جــــ١٥٤البنــــد 

 )A/57/22 (وممتلكاتها من الولاية القضائية
قــدم بنــد جــدول الأعمــال  ): النمــسا (الــسيد هــافنر - ١٠

ــة المخصــصة لموضــوع حــصانات الــدول     بوصــفه رئــيس اللجن
وممتلكاتها من الولاية القـضائية فقـال إن اللجنـة المخصـصة قـد              

اً لمناقـشة المـسائل     قررت أن تعمل بوصـفها فريقـاً عـاملاً جامع ـ         
الموضوعية الخمس الباقية التي سـبق أن حـددها الفريـق العامـل             
التابع للجنة السادسة، وفي حـين أحـرز الفريـق العامـل الجـامع              
تقــدماً بــشأن هــذه المــسائل فإنــه مــا زالــت توجــد خلافــات في 
الرأي انعكست في الـنص المـنقح لمـشاريع المـواد إمـا باعتبارهـا            

ومــن الجــدير . و باعتبارهــا نــصاً بــين أقــواساقتراحــات بديلــة أ
بالملاحظــة أن اجتماعــات الفريــق العامــل قــد مثلــت أول مــرة   
نُظر فيها في مـشاريع المـواد بأكملـها في سـياق الجمعيـة العامـة            

 .١٩٩١منذ أن اعتمدتها لجنة القانون الدولي في سنة 
ــاول        - ١١ ــم تن ــن المه ــه م ــة المخصــصة أن ــررت اللجن ــد ق ق

قنيـــة لهـــذه المـــسألة والتأكـــد ممـــا إذا كـــان يمكـــن  الجوانـــب الت

التوصــل إلى اتفــاق علــى نــص نهــائي قبــل اتخــاذ قــرار سياســي   
ولـــذا فـــإن أي ســـكوت في . بـــشأن الـــشكل النـــهائي للوثيقـــة

التقرير بشأن مسألة الشكل ينبغي أن لا يؤول على أن الـدول            
وقـررت اللجنـة كـذلك أنـه مـن أجـل            . تدرك أهميـة المـسألة     لا

إلى اتفاق بشأن المسائل القليلة الباقية فإنها توصي بـأن          التوصل  
تدعو اللجنة السادسة فريقـاً عـاملاً مفتـوح بـاب العـضوية إلى              
الاجتمــاع بهــدف حــل تلــك المــسائل خــلال الــدورة الــسابعة    

كمـا يمكـن أن تـستمر المـداولات         . والخمسين للجمعيـة العامـة    
 .٢٠٠٣في دورة للجنة المخصصة تعقد في مطلع عام 

رحـب بالتقـدم الكـبير الـذي        ): اليابـان  (السيد يامادا  - ١٢
أحرزته اللجنـة المخصـصة ووافـق علـى تقـديرها أنـه ينبغـي أن                
يُعد في الوقت المناسب صك مقبـول عمومـاً يـستند إلى مـشار              
يــع المــواد الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي وإلى المناقــشات  

سـتكون هنـاك حاجـة      بيـد أنـه     . التي دارت في اللجنة السادسة    
وينبغــي أن تُــدرك  . إلى عقــد دورة أخــرى للجنــة المخصــصة   

الـدول أن الـدورة المقبلـة ســتكون الأخـيرة، وينبغـي أن تكــون      
جميــع الوفــود علــى اســتعداد لقبــول حلــول توفيقيــة مــن أجــل   

ومــن ثم فــإن وفــده يقتــرح أن    . التوصــل إلى توافــق في الآراء 
ــبوع في   ــدة أسـ ــصة لمـ ــة المخصـ ــع اللجنـ ــباطتجتمـ ــر/ شـ -فبرايـ

 بولايــــة للانتــــهاء مـــن إعــــداد مجموعــــة  ٢٠٠٣مـــارس  /آذار
مــشاريع مــواد تكــون مقبولــة عمومــاً بــشأن حــصانات الــدول 
وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية، والإيــصاء بالــشكل الــذي       

 .سيأخذه هذا النص
ــه فيمــا      - ١٣ ــة فقــال إن انتقــل إلى المــسائل الموضــوعية الباقي

ــد ال   ــايير تحدي ــق بمع ــإن    يتعل ــة ف ــد أو معامل ــة لعق ــة التجاري طبيع
اختبـار الطبيعـة   ”المسألة تتمثل فيما إذا كان ينبغـي اتبـاع نهـج       

بيــد أن الممارســة في الــدول الــتي تــصر .  أو عــدم اتباعــه“فقــط
ــل أخــرى في         ــاً عوام ــا تأخــذ أحيان ــبين أنه ــهج ت ــذا الن ــى ه عل

س وأردف قائلاً إن وفده يميل إلى تأييـد اقتـراح الـرئي          . الاعتبار
الــداعي إلى الــسعي إلى التوصــل إلى حــل تــوفيقي بــشأن المــادة  
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، المرفــــق، A/57/52(، مــــــن مــــشاريع المــــواد ٢، الفقـــــــرة ٢
 ).٢الحاشية 

ــة     - ١٤ ــن ناحيـ ــة مـ ــشأة الحكوميـ ــوم المنـ ــق بمفهـ ــا يتعلـ فيمـ
ــة  ــذين  ) ١٠المــادة (المعــاملات التجاري فــإن وفــده يعتقــد أن ال

قلــة رأس ”ق إزاء مــشكلة اختــاروا البــديل بــاء يــشعرون بــالقل 
وهـذه المـشاكل توجـد      . “اختراق حجاب الشركة  ” و   “المال

في نُظُم المنشأة الحرة بيد أنه يجب التماس حلول خارج نطـاق            
وقــد يكــون مــن الأفــضل أيــضاً صــياغة فقــرة تــنص   . الحــصانة

بوضوح على أن الجهة الحكومية لا تتمتع بالحصانة من حيـث           
 .المبدأ
سـلَّم  ) ١١المـادة   (سألة عقـود التوظيـف      فيما يتعلق بم ـ   - ١٥

بــأن عــدم الاعتــراف بالحــصانة فيمــا يتعلــق بغــير رعايــا الــدول  
صاحبة العمل والأشخاص الحاصلين على حق الإقامة الدائمـة          

ولـذا  . في دولة المحفل هي ممارسة متناميـة بـين الـدول المـستقبلة           
فإنه من الصعب على تلك الدول أن تقبل البديل ألـف للفقـرة      

ومن الجدير بالذكر أن الدولـة      . ١١من المادة   ) مكررة  )أ ((٢
الموفدة تتمتع بالحصانة فيما يتعلق بموظفيهـا الـذين عينـوا لأداء            
مهــام معينــة ممارســة للــسلطة الحكوميــة وهــم مــن رعاياهــا أو    
أبرمت معهم اتفاقاً كتابيـاً للتمتـع بالحـصانة بموجـب الفقـرات             

 .١١من المادة ) هـ(و) د(و) أ (٢
يحتـــوي الـــنص المـــنقح للجنـــة المخصـــصة علـــى عـــدة   - ١٦

وقـال إنـه يفهـم      . ١٧ و ١٤ و ١٣عبارات بين أقواس في المواد      
أن الاقتــراح الــداعي إلى حــذف هــذه العبــارات يقــوم علــى       

. اعتقاد بأن الإبقاء عليها سيضيق نطاق الأحكـام ذات الـصلة          
بيــد أنــه يجــد صــعوبة في فهــم الاختلافــات الموضــوعية ذات       

لة ويكون ممتناً لـو حـصل علـى مزيـد مـن التوضـيح بـشأن             الص
 .هذه النقاط

، الفقـرة   ١٨أضاف قائلا إن الجملة الأخيرة من المادة         - ١٧
ووافــق وفــده علــى أنــه لــيس . ، توجــد أيــضا بــين قوســين)ج(

لتلــك الجملــة أي صــلة بــالإجراءات الناشــئة عــن أخطــاء ولــذا  
لحــالات الــتي ومــن جهــة أخــرى فإنــه في ا. فإنــه ينبغــي حــذفها

تنطوي علـى حكومـة محليـة فإنـه يجـب اتخـاذ خطـوات لكفالـة            
عدم اتخاذ تدابير جبرية ضـد ممتلكـات الدولـة الأم أو حكومـة              

 ١، الفقــرة  ٢محليــة أخــرى بعــد صــدور الحكــم، لأن المــادة      
 .، تعرف الحكومة المحلية بأنها دولة)ب(

فيمـــا يتعلـــق بالـــشكل فـــإن حكومتـــه تفـــضل شـــكل   - ١٨
بيـد  . ة، وتعتقد أن معظم الـدول تـشاطرها هـذا الـرأي           الاتفاقي

أن حكومته لن تعرقل الاعتمـاد الأول لقـرار بإدمـاج مـشاريع             
 .المواد لاستعراضها فيما بعد بهدف إبرام اتفاقية

قال إن وفده يفـضل أن      ): النرويج (السيد إيركسون  - ١٩
وإن هـذا  . يأخذ النص النـهائي لمـشاريع المـواد شـكل الاتفاقيـة           

تفضيل قائم على رغبه في إنشاء مبـادئ تقـدم أوضـح توجيـه              ال
ممكــن للمحــاكم المحليــة عنــدما تنظــر في المــسائل الــتي تنطــوي   

وأردف قائلا إن وفده سينـصت      . على حصانة الدول الأجنبية   
 .في نفس الوقت إلى آراء الوفود الأخرى بشأن هذه المسألة

قـال  ) ٢ة  المـاد (فيما يتعلـق بوصـف المعاملـة التجاريـة           - ٢٠
. إن وفــده يفــضل بــشدة القواعــد الــتي تُحــسِّن التــيقن القــانوني

ولــذا فإنــه يفــضل حــذف أي إشــارة إلى الغــرض مــن المعاملــة، 
 تُدخل عنصر التأويـل الشخـصي، ولأنهـا         “الغرض”لأن لفظة   

تدعو إلى أن تقدِّم الأطراف أدلة مستفيضة، وأن تقوم المحـاكم           
ــدين له ــ    ــل معق ــل وتأوي ــد بتحلي ــا بع ــةفيم ــإن  . ذه الأدل ــذا ف ول

 .التركيز ينبغي أن ينصب على طبيعة المعاملة
ــادة    - ٢١ ــق بالم ــا يتعل ــد حــذف   ١٠فيم ــده يؤي ــال إن وف  ق

فمــن المــشكوك فيــه مــا إذا كانــت حــصانة الــدول   . ٣الفقــرة 
فيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بالمعاملات التجاريـة الـتي تقـوم           

ــشكل      ــنظم ب ــة يمكــن أن ت ــشأة حكومي ــا من كــافٍ بموجــب  به
كمــا أنــه يوجــد خطــر إســاءة اســتعمال الحكــم   . قاعــدة عامــة
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ــشأ     - ٢٦ ــأن المنـ ــاق بـ ــع النطـ ــاً واسـ ــاك فهمـ ــدو أن هنـ ة يبـ
الحكومية التي لها شخصية اعتبارية مـستقلة ينبغـي أن لا تتمتـع     
بالحـــصانة، وأنـــه في الحـــالات الـــتي تتـــصرف فيهـــا المنـــشأة       
ــة        ــا دول ــصرف فيه ــتي تت ــة أو ال ــاً لدول ــيلاً تجاري ــا وك باعتباره
باعتبارهــا ضــامنة ينبغــي أن لا يــسمح للدولــة أن تختفــي وراء   

د الكالمات المناسـبة الـتي      وإن إيجا . المنشأة، وأن تتمتع بالحصانة   
تعبر عن هذا الفهم هو فيما يبدو مسألة صـياغة ولـيس مـسألة            

 .مضمون

. بإنــشاء مؤســسات حكوميــة بــرؤوس أمــوال أقــل مــن الــلازم 
 .وأردف قائلا إنه ينبغي على الأقل إعادة صياغة هذه الفقرة

فيمــا يتعلــق بمــسألة الحــصانة مــن الإجــراءات المتعلقــة    - ٢٢
المـوظفين الـذين   سـلم وفـده بـأن      ) ١١المـادة   (بعقود التوظيـف    

بيـد أن   . على المستوى الأدنى قد يشاركون في أنـشطة سـيادية         
من  الأفضل للمجتمع الـدولي أن توجـد قواعـد أوضـح يمكـن               

وأعــرب عــن اســتعداد  . أن تكيِّــف الــدول ممارســتها طبقــاً لهــا 
 .وفده لإبداء المرونة تحقيقاً لهذه الغاية

فــإن وفــده ) ١١المــادة (فيمــا يتعلــق بعقــود التوظيــف   - ٢٧
يقترح تعديـد العلاقـات التعاقديـة الـتي لا تحتـاج إلى الحـصانة،               

 .مثل العلاقات المنظمة للمرتبات والترقيات

ــد النرويجــي لحــذف العب ــ    - ٢٣ ارة أعــرب عــن تفــضيل الوف
ــادة    ــواردة بــين قوســين في الم ــه  ). ٢ (١٨ال ــائلاً إن واســتطرد ق

يبــدو أن الجــزء الأول مــن العبــارة يفــرض قيــوداً لا داعــي لهــا    
وأضـاف قـائلاً    . على توافر التدابير الجبرية بعـد صـدور الحكـم         

إنـــه ينبغـــي حـــذف الجـــزء الأخـــير نظـــراً لاســـتبعاد المنـــشآت   
لـك فـإن وفـده علـى        ومـع ذ  . الحكومية من نطاق تطبيـق المـادة      

استعداد للاستماع إلى آراء الدول التي تعتقـد أن هـذه المـسألة             
 .تحتاج إلى مزيد من النظر

ك حدود معينة لمسؤولية الـدول في       يجب أن تكون هنا    - ٢٨
ــادة (حــالات الإصــابات الشخــصية والإضــرار بالممتلكــات    الم

 “اختبار الخطر الـذي يمكـن التـأمين ضـده         ”وقد يكون   ). ١٢
وفيمــا يتعلــق بالعمــل العــسكري فإنــه . معيــاراً مفيــداً للتحديــد

ينبغي إعادة تأكيـد مبـدأ حـصانة الـدول، وينبغـي إضـافة نـص                
ــا (الــسيد مــوخ  - ٢٤ .الموادذي صلة بمشاريع  ــادة  ): ألماني ــار إلى الم  وقــال إن ٢أش

وفـــده مـــرن بـــشأن مـــسألة مـــا إذا كـــان هنـــاك حاجـــة علـــى  
وإنـه إذا تقـرر     . الإطلاق إلى تعريف الطبيعة التجارية للمعاملـة      

جود حاجـة إلى تعريـف فـإن وفـده سيتمـسك بـالرأي الـذي                و
ــسب       ــة هــي أن ــة المعامل ــؤداه أن طبيع ــه وم ســبق أن أعــرب عن

وإن معيـار الغـرض قـد تكـون لـه قيمـة تحليليـة محـدودة                 . معيار
للغاية لأن معظم الممارسات إن لم يكن كلها، تؤدى مـن قِبـل     

 .دولة أو هيئاتها ستكون لها صلة ما بأغراض الدولة

ــين التــدابير الجبريــة الــسابقة        - ٢٩ رحــب وفــده بــالتمييز ب
لكنـــه أعـــرب عـــن ) ١٨المـــادة (لـــصدور الحكـــم والتاليـــة لـــه 

ــسمى   ــا ي ــصلة ”اعتقــاده أن م ــشرط ال ــة  “ب ــة عالي  يفــرض عتب
ــه   ــة وينبغــي حذف ــه يعتقــد عمومــاً أن     . للغاي ومــضى يقــول إن

كـون  مشاريع المـواد ينبغـي أن ترسـي الوضـوح القـانوني وأن ي             
لها تأثير في الولاية؛ ولذا فإنه يفـضل أن تأخـذ شـكل الاتفاقيـة       

 .لكنه على استعداد للنظر في خيارات أخرى
قـال إنـه في حـين يـشعر         ): سويـسرا  (السيد تـسلفيغر   - ٣٠

وفده بالارتياح للتقـدم المحـرز خـلال اجتمـاعي الفريـق العامـل              
 مـا إزاء    التابع للجنة السادسة فإنـه يـشعر بخيبـة الأمـل إلى حـد             

فإنـه يبـدو    . التطورات التي حـدثت في دورة اللجنـة المخصـصة         
لوفــده أن المناقــشات فيهــا قــد فقــدت قــدرا مــن الــزخم الــذي  

استطرد قـائلاً إنـه ينبغـي حـذف الإشـارة إلى القـانون               - ٢٥
، لأن الغـرض    ١، الفقـرة    ١٠الدولي الخـاص الـواردة في المـادة         

ــوانين       ــين الق ــازع ب ــدولي الخــاص هــو حــل التن ــانون ال مــن الق
 . المنطبقة، ولا يتضمن أي قواعد بشأن الولاية القانونية
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فيما يتعلـق بمـسألة عقـود التوظيـف قالـت إنـه تـساور                - ٣٥
ــادة    ــدها شــكوك في ضــوء الم ــراح  ١، الفقــرة ٣وف ــشأن اقت ، ب

 فقـرة جديـدة تتعلـق    ١١اللجنة المخصـصة أن تـدرج في المـادة        
ومـع ذلـك فإنهـا      . بالوكلاء الدبلوماسيين والموظفين القنـصليين    

ثل البـديل بـاء للفقـرة       على استعداد لقبول إدراج فقرة فرعية م      
 ).أ مكررة (٢

وإن عـدداً صـغيراً مـن الوفـود لم          . تكون في الـدورات الـسابقة     
 .يعرقل التقدم فحسب بل قوض بعض المنجزات السابقة

 حـد كـبير     بيد أن الخلافات في الـرأي قـد ضـيقت إلى           - ٣١
ــد ــد حلــت مــسألة مــن المــسائل الخمــس الأصــلية     . بعي ــه ق وإن

. الباقية، ويبدو أنه يوشك على حل مسألتين وبقيـت مـسألتان          
وأضاف قائلا إنه يجب القيام الآن بمحاولة أخيرة لتـسوية هـذه       

ولذا فإن وفده يؤيد اقتـراح رئـيس اللجنـة المخصـصة            . المسائل
للانتــهاء مــن إعــداد صــك الــداعي إلى إعــادة عقــد تلــك الهيئــة 

مقبول عموماً واقتراح اليابان عقد دورة لمدة أسـبوع في ربيـع            
ــاني    . ٢٠٠٣عــام  ــشاطر الوفــد السويــسري الوفــد الياب كمــا ي

ذلك الذي مؤداه أنه ينبغي مناقشة الشكل النـهائي للـصك في            
 .هذا الاجتماع

أعربت عن اعتقادها أنه قـد حـان الأوان لتنفيـذ قـرار              - ٣٦
 وعقـد مـؤتمر للمفوضـين بهـدف إبـرام        ٤٩/٦١الجمعية العامـة    

اتفاقية عن حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية،          
لأن مثــل هــذا المحفــل الرفيــع المــستوى ســيتيح فرصــه لحــل أي   

ومـع ذلـك فـإن وفـدها علـى اسـتعداد للنظـر في               . باقيـة مسائل  
سُــبل بديلــة لعقــد مناقــشة عــن المــسألة القديمــة العهــد المتعلقــة    
ــة       ــصفة خاصـ ــب بـ ــضائية، ويرحـ ــة القـ ــن الولايـ ــصانة مـ بالحـ

 .بالاقتراح الذي قدمه ممثل اليابان
ــيرا  - ٣٢ رحبــت بالتقــدم  ): المكــسيك (الــسيدة فلــورس ل

للجنـة المخصـصة وقالـت إنهـا تتطلـع إلى إعـداد             الذي أحرزته ا  
واســتطردت . صــك دولي عــن الحــصانة مــن الولايــة القــضائية  

قائلــة إن ممارســات الــدول في مجــال الحــصانة قــد تنوعــت عــبر   
السنين، ولـذا فإنهـا تعتقـد أنـه مـن المهـم اعتمـاد اتفـاق موحَّـد                   

 .على أساس النصوص التي صاغتها لجنة القانون الدولي

ــسيد كــاظمي  - ٣٧ ــران الإســلامية   (ال ــل إي ــه  ): ممث ــال إن ق
ــدولي أن   ــة   ينبغــي للمجتمــع ال لا يعتمــد علــى القــوانين الوطني

المختلفة لتعيين حـدود حـصانة الـدول وممتلكاتهـا، لأن انتـشار             
القواعــد المختلفــة في هــذا المجــال لا يــؤدي إلى ســيادة القــانون   
الدولي بل سـيؤدي إلى مزيـد مـن المنازعـات بـين الـدول وهـو                  

 .غير مواتٍ لتطوير القانون التجاري
ما يتعلق بالمسائل الباقيـة المـذكورة في تقريـر اللجنـة            في - ٣٣

ــة       ــة التجاري ــد الطبيع ــه ينبغــي تحدي ــى أن المخصــصة وافقــت عل
للعقـــد أو المعاملـــة علـــى أســـاس طبيعتـــه أو طبيعتـــها؛ بيـــد أن 
الغــرض مــن العقــد قــد يكــون مفيــداً أيــضاً في تحديــد الطبيعــة    

ع المـادة   ومن ثم فإن وفدها يؤيد البديل ألـف لمـشرو         . التجارية
 .٢، الفقرة ٢

ــة المخصــصة في  - ٣٨ ــسنة  أحــرزت اللجن ــا ل  ٢٠٠٢ دورته
ــة،     ــع المــسائل الخمــس الباقي تقــدماً، ونجحــت في النظــر في جمي
واســتعراض جميــع مــشاريع المــواد، بهــدف تحديــد النقــاط الــتي   

ولكي تثمر جهـود جميـع الهيئـات    . تحتاج إلى مزيد من المناقشة   
المشاركة في إعـداد مـشاريع المـواد وللتوصـل إلى اتفـاق بـشأن               

وفــدها يؤيـد اقتــراح عقـد اجتمــاع لفريــق   المـسائل الباقيــة فـإن   
عامل للنظر، في جملة أمور، في سُبل ووسائل اعتمـاد مـشاريع            

 .المواد في الدورة الراهنة

، قالـــت إن وفـــدها  ٣، الفقـــرة ١٠في حالـــة المـــادة   - ٣٤
ــشاكل        ــبة لحــل الم ــيلة مناس ــاره وس ــف باعتب ــديل أل ــضل الب يف

وينبغـــي عـــدم . المتـــصلة بمـــسألة حـــصانة المنـــشآت الحكوميـــة 
الإخلال بحصانة الدول في الحالات المذكورة في الـنص البـديل           

 .المنشأةبل ينبغي أن تقع المسؤولية على 
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مــضت تقــول إن وفــدها يوافــق علــى توصــيات لجنــة     - ٣٩
القانون الدولي المتعلقة بإعـداد مـشاريع المـواد باعتبارهـا صـكاً             

باختيــار المحفــل الــذي ملزمــاً لكنــة منفــتح الــصدر فيمــا يتعلــق  
وأعربت عن أملها في أن تكون الـدورة        . تُعتمد فيه تلك المواد   

 .المقبلة للجنة المخصصة هي الأخيرة
قــال إن وفــده يرحــب ): الــصين(زيــنمين الــسيد لــين  - ٤٠

بالمنجزات الـتي حققتـها اللجنـة المخصـصة في دورتهـا المعقـودة              
 جــرى ، ويــشعر بالــسرور بــصفة خاصــة لأنــه قــد٢٠٠٢ســنة 

تبادل صريح ومثمر لـلآراء حـول المـسائل الموضـوعية الخمـس             
وعلى الرغم من أن اللجنة لم تـتمكن مـن التوصـل إلى              . الباقية

توافق في الآراء حول مشروع نهـائي فـإن التبـادل التـام لـلآراء               
والنهج التعاوني اللذين اتسمت بهما الدورة قد أرسـيا الأسـس       

 .لاتخاذ قرار نهائي بشأن المسألة
مـا زال لـدى جميــع البلـدان ثغــرات في قوانينـها المحليــة      - ٤١

بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، وكـثيرا      
ما تختلف الأحكام القانونية والتـدابير العمليـة بـين الـدول الـتي              

ــادة   . أصــدرت قــوانين بــشأن هــذا الموضــوع   ــه مــع الزي بيــد أن
لــــتي اتخــــذت ضــــد دول المطــــردة في الإجــــراءات القانونيــــة ا

وممتلكات حكومية وزعماء أجانب في الـسنوات الأخـيرة بـدأ           
عــدد متزايــد مــن الــدول في الاعتــراف بأهميــة وإلحــاح مــسألة   

ــة القــضائية   ــدها يعتقــد أن  . الحــصانة مــن الولاي وقالــت إن وف
صــياغة معاهــدة دوليــة موحــدة بــشأن هــذه المــسألة ليــست        

ــة بــل  ضــرورية لتنظــيم إجــراءات الــدول وتحديــد    ــة الدول ولاي
سيكون لها أيضا أثر إيجابي في الحفاظ علـى انـسجام العلاقـات        

ولذا فإن الـصين تؤيـد الاقتـراح الـداعي إلى أن تـدعو              . الدولية
ــرب فرصــة       ــاد في أق ــاملاً إلى الانعق ــاً ع ــسادسة فريق ــة ال اللجن

 .ممكنة لإبرام الاتفاق ذي الصلة
ــسيد كــانون  - ٤٢ ــال إ): المملكــة المتحــدة  (ال ن أحــدث ق

دورة للجنة المخصصة قد أتاحـت فرصـة مفيـدة لمناقـشة جميـع              

ــدولي في ســنة        ــة القــانون ال ــتي اعتمــدتها لجن ــشاريع المــواد ال م
وإنــه قــد أُحــرز تقــدم .  لأول مــرة منــذ ســنوات كــثيرة١٩٩١

كــبير نحــو وضــع الــصيغة النهائيــة، وفي حــين مــا زالــت توجــد  
فإنــه توجــد خلافــات في الــرأي حــول بعــض المــسائل الرئيــسية 

 .أيضا دلائل على حلول ممكنة
أعرب عـن أمـل وفـده في أن يـؤدي إحـراز مزيـد مـن                  - ٤٣

التقــدم إلى الانتــهاء بــسرعة ونجــاح مــن العمــل المتعلــق بهــذا        
ــشأن     ــتعين التوصــل إلى اتفــاق ب ــه ي ــائلاً إن الموضــوع وأردف ق
المـــسائل الموضـــوعية الباقيـــة وبـــشأن الـــشكل الـــذي ســـتتخذه 

بيد أنـه مـع إبـداء جميـع الأطـراف حـسن النيـة               مشاريع المواد،   
ستــسهم اللجنــة المخصــصة في دورتهــا المقبلــة إســهاماً كــبيراً في 

 .تحقيق هذا الهدف
قالت إنه علـى الـرغم مـن      ): اليونان (السيدة تيلاليان  - ٤٤

التقدم الذي أحرزتـه اللجنـة مخصـصة في أحـدث دوراتهـا فإنـه               
ــول بعـــض    ــرأي حـ ــات في الـ ــد خلافـ ــت توجـ ــسائل مازالـ  المـ

الرئيسية، وأنه يؤمل في التغلب عليها في الدورة الراهنـة للجنـة      
ــة تتعلــق   . الــسادسة وأضــافت قائلــة إن المــسائل الرئيــسية الباقي

ــة     ــد الطبيعـ ــايير تحديـ ــراض الحـــصانة ومعـ ــة لأغـ ــوم الدولـ بمفهـ
التجاريــة لعقــد مــا وعقــود التوظيــف ومــسألة التــدابير الجبريــة   

 .التالية لصدور الحكم
فيما يتعلق بتعريـف المعاملـة التجاريـة الـوارد في المـادة              - ٤٥
ــرة ٢ ــل       ،٢، الفق ــذي يزي ــاء، ال ــديل ب ــد الب ــدها يؤي ــإن وف  ف

استعمال اختبـار الطبيعـة والغـرض في تحديـد الطبيعـة التجاريـة              
وقالــت إن هــذا البــديل يقــدم الحــل العملــي . للعقـد أو المعاملــة 

دم اختبـار الطبيعـة     الأمثل، وإن كانت المحـاكم اليونانيـة تـستخ        
 . باعتباره المعيار الوحيد لهذا التحديد

فيما يتعلق بمسألة المنشآت الحكومية فإن وفدها يؤيـد          - ٤٦
ومـضت تقـول إن     . ٣، الفقـرة    ١٠البديل المنقح ألـف للمـادة       

تلك الفقرة تعبر عن مبدأ أساسـي في القـانون التجـاري، وهـو            
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قالــت إن اللجنــة ): البرتغــال (الــسيدة غلفــان تيلــيس - ٥٠
نحـو التوصـل إلى اتفـاق       المخصصة قـد أحـرزت تقـدماً حقيقيـاً          

نهـــائي علـــى نـــص لمـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بحـــصانات الـــدول 
ولأول مـرة منـذ اعتمـاد لجنـة         . وممتلكاتها من الولايـة القـضائية     

القانون الـدولي لـنص مـشاريع المـواد بأكملـه اضـطلع بـالقراءة               
الثانيــة لــه، الــتي مكنــت اللجنــة المخصــصة مــن تــضييق نطــاق    

إن لدى البرتغال شعور قـوي بـأن جميـع          و. الخلافات في الرأي  
ــذا        ــشأن هـ ــة بـ ــة عالميـ ــاد اتفاقيـ ــن اعتمـ ــستفيد مـ ــدول ستـ الـ
ــذل جهــد خــاص للتوصــل إلى      ــه ينبغــي ب ــذا فإن الموضــوع، ول

 .توافق في الآراء

. شـخاص الاعتبـاريين   احترام الشخصية الاعتباريـة المـستقلة للأ      
ومن ثم فإن حصانة الدول ينبغي أن لا تنطبـق علـى المطالبـات              
المتعلقة بالمسؤولية فيما يتعلـق بمعاملـة تجاريـة أجرتهـا منـشأه أو              
ــاً بالــشروط     ــة، رهن ــها تلــك الدول ــة أخــرى أقامت هيئــة حكومي

 ).ب(و) أ(المبينة في الفقرتين الفرعيتين 
ود التوظيـف، فـإن وفـدها       ، عق ـ ١١فيما يتعلق بالمـادة      - ٤٧

في الـنص المـنقح، لأنهـا       ) أ مكـررة   (٢يؤيد البـديل بـاء للفقـرة        
تتفق مع أحكام المحاكم اليونانية السابقة المتعلقة بعـدم حـصانة           
غير مواطني دولة الموظف والحاصلين على حق الإقامة الدائمـة          

ــذين    . فيهــا ــة الأشــخاص ال ــديل ألــف يوســع دون داع فئ والب
فيما يتعلق بتعريف المعاملة التجاريـة الـوارد في الفقـرة           - ٥١ .صانةيتمتعون بالح

ة قـد   فإن وفدها يسلم بأن بعض الـنظم القانوني ـ    ٢ من المادة    ٢
ــار   ــذ اختبـ ــرض”تحبـ ــار    “الغـ ــك اختبـ ــع ذلـ ــضل مـ ــه يفـ  لكنـ

بيـد أنـه   . ، لأنه يوفر قدراً أكبر مـن التـيقن القـانوني          “الطبيعة”
ــن      ــه ل ــاء، فإن ــديل ب إذا حــذفت تلــك الفقــرة، كمــا يقتــرح الب
يكون هناك تفضيل لأيٍ من الخيارين وسيكون الأمـر متروكـاً      

 .البديل باءومن ثم فإن البرتغال تؤيد . للمحاكم المحلية

إن التمييز بين التدابير الجبرية الـسابقة لـصدور الحكـم            - ٤٨
وفيما يتعلق بالتدابير التالية لـصدور      . والتالية له مثيرة للاهتمام   

ــادة     ــل الم ــدها أن يقب ــإن في اســتطاعة وف  المنقحــة ١٨الحكــم ف
بشرط حـذف العبـارة الـواردة بـين قوسـين في الفقـرة الفرعيـة                

 ).ج(
 وفدها الأهميـة الـتي يعلقهـا علـى تـدوين            كثيراً ما أكد   - ٤٩

القواعـــد والممارســـات الراهنـــة في مجـــال حـــصانات الـــدول      
. وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية، الــتي يــسودها الفقــه الــوطني

ــوفر الوضــوح      ــد أن ي ــانوني دولي موحَّ ــإن مــن شــأن نظــام ق ف
والتـــيقن القـــانوني، وأن يـــشجع المعـــاملات التجاريـــة ويقـــدم  

وأعربت عـن   . دة للمشرعين وللمحاكم الوطنية   توجيهات مفي 
تأييــد اليونــان لإعــداد اتفاقيــة دوليــة تــستند إلى مــشاريع المــواد 
التي وضعتها لجنة القانون الـدولي وإلى العمـل الـذي قامـت بـه              
اللجنة المخصصة وكذلك عقد مؤتمر دبلوماسـي، وهـو المحفـل           

. ذات الـصلة  المناسب للنظر في المسائل الباقية واتخاذ القرارات        
كما أنه يؤيد اقتراح ممثل اليابان الداعي إلى عقد دورة أخـرى      
ــة أخــيرة      ــام بمحاول ــة المخصــصة لاســتكمال العمــل والقي للجن

 .للتوصل إلى توافق في الآراء حول جميع المسائل الباقية

 مــن ٣أعربــت عــن تأييــد وفــدها للبــديل بــاء للفقــرة    - ٥٢
 المتعلقة بالمعاملات التجارية التي تشترك فيهـا منـشأة          ١٠المادة  

فالخيار ألف لا يُحسن مفهـومي الدولـة والمعـاملات        . حكومية
، ولـذا   )ج(و) ب (١، الفقرتين   ٢التجارية المقترحين في المادة     

ــشئ    ــه، وينـ ــي لـ ــه لا داعـ ــداً    فإنـ ــساً جديـ ــك أسـ ــلاف ذلـ  بخـ
 .للحصانة

ــادة   - ٥٣ ــإن )أ مكــررة (٢، الفقــرة ١١فيمــا يتعلــق بالم ، ف
وفدها يـرى أنـه ينبغـي تـضييق نطـاق الحـصانة في حالـة عقـود                  
التوظيــف الحكوميــة إلى الحــد الأدنى لــضمان الــدفاع الــشرعي  
الصحيح ، لاسيما في حالة مواطني الدولة المضيفة العـاملين في           

ولذا فإنها تؤيـد البـديل بـاء،        . الدبلوماسية أو القنصلية  البعثات  
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الــذي هــو النــهج الأكثــر تــضييقاً والــذي يــوفر حمايــة إضــافية    
 .للأشخاص العاملين لحساب تلك البعثات

ــادة    - ٥٤ ــق بالم ــة  ١٨وأخــيرا فيمــا يتعل ــرة الفرعي ) ج( الفق
المتعلقة بالتدابير الجبرية التالية لصدور الحكم وافقـت علـى أنـه            
ينبغــي حــذف العبــارة الأخــيرة الــواردة بــين معقــوفتين، والــتي   

الـــشرط الأول مفـــرط التقييـــد . تتـــضمن شـــرطين ذوي صـــلة
ــة المتعلقــة بالمــسؤولية؛     ــاني يخــضع للقواعــد الوطني ــشرط الث وال
ومن شأن إزالته أن تيسر تطوير الفقـه الـوطني لمعالجـة مـشكلة              

 فـإن   وعـلاوة علـى ذلـك     . نقص رأس مال المنـشآت الحكوميـة      
حذف هذين الشرطين سـيجعل رفـع الـدعاوى القانونيـة علـى             

 .الدولة أقل صعوبة على الأفراد العاديين
ينبغي للجنة السادسة أن تدعو فريقاً عـاملاً فيمـا بـين             - ٥٥

ــول     ــق في الآراء حـ ــل إلى توافـ ــاد للتوصـ ــدورات إلى الانعقـ الـ
ــشاريع      ــة لم ــصيغة النهاي ــسية حــتى يمكــن وضــع ال المــسائل الرئي

وعلـــى الـــرغم مـــن أن وفـــدها يفـــضل كـــثيراً اعتمـــاد  . وادالمـــ
مشاريع المواد على شكل اتفاقية دولية فإن في استطاعته قبـول           
أن تصبح مشاريع المواد قانونـاً نموذجيـاً أو إعلانـاً يرفـق بقـرار               

 .للجمعية العامة
ــور  - ٥٦ ــسيدة تيل ــتراليا (ال ــتي   ): اس ــتراليا، ال ــت إن اس قال

ة المخصـصة، لــديها فعـلاً قـانون بــشأن    تؤيـد تمامـاً عمــل اللجن ـ  
حصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية وهـو قـانون               

بيد أن وفدها يرغـب     . ١٩٨٥حصانات الدول الأجنبية لسنة     
في إبداء عدة ملاحظات على المسائل الباقيـة المتعلقـة بمـشروع             

 .المادة المعروضة على اللجنة
ــنى كلم ــ  - ٥٧ ــق بمع ــا يتعل ــة”ة أولاً، فيم ــوارد في “الدول  ال

، فإنهــا تتــساءل عــن الــسبب في رجــوع  )١(، الفقــرة ٢المــادة 
النص إلى اشتراط عنـصر إضـافي لممارسـة الـسلطة الـسيادية في              
ــن      ــت عـ ــة؛ وأعربـ ــة الاتحاديـ ــة للدولـ ــدات المكونـ إدارة الوحـ

ــارة   ــة”تفــضيلها إلى الرجــوع إلى عب ، الــتي “الــسلطة الحكومي

لـك يمكـن أيـضا قبـول عبـارة          وبدلا من ذ  . استخدمت من قبل  
الوحــدات المكونــة للدولـــة الاتحاديــة أو الأقــسام الـــسياسية     ”

 .“الفرعية للدولة
ثانيا، فيما يتعلق بمعايير تحديد الطبيعـة التجاريـة لعقـد            - ٥٨

، )ج (١، الفقـرة   ٢أو معاملة مـا أعربـت عـن تأييـدها للمـادة             
خـيرة قالـت   وفيما يتعلق بـالفقرة الأ    . ٢، الفقرة   ٢وليس المادة   

 هـو الاختبـار الوحيـد       “الطبيعـة ”إنها تفـضل أن يكـون معيـار         
ومـع ذلـك فـإن      . لتحديد الطبيعة التجارية لعقـد أو معاملـة مـا         

وفـــدها علـــى اســـتعداد لقبـــول حـــل تـــوفيقي إذا كـــان يمكـــن 
ــار    ــة أن تــستخدم اختب ــزاع قــانوني  “الغــرض”للمحكم  في ن

نهما على هـذا    لاحق، وإذا وافق الطرفان على إجراء معاملة بي       
ــان أن الغــرض هــو     ــار بي ــدول خي الأســاس، وإذا كــان أمــام ال
المعيار ذو الـصلة بموجـب القـانون الـوطني والممارسـة الوطنيـة،           
إمــا في إعــلان عــام ملحــق بالاتفاقيــة أو بإخطــار موجــه إلى       

أما المعيار ألف فإنـه لا يفـي بـالموقف التـوفيقي     . الطرف الآخر 
كل طرف بإخطار الآخـر قبيـل       لأنة لا يتضمن شرط أن يقوم       

الــدخول في عقــد بــأن ممارســة دولتــه تتمثــل في اعتبــار الغــرض 
. من العقد أو المعاملة ذا أهميـة في تحديـد طبيعتـه غـير التجاريـة               

ويترك البديل باء معيار الطبيعـة ومعيـار الغـرض متـاحين وغـير           
ويُـدمج اقتـراح الـرئيس عنـصر المعرفـة الـسابقة لكـن        . أكيـدين 

افة صيغة لتوضيح أن الإشارة إلى قانون المحفل ينبغـي       ينبغي إض 
 .أن تكون عند إبرام العقد

ــا يتعلـــق بالمـــادة   - ٥٩ ــة ٣، الفقـــرة ١٠ثالثـــا، فيمـ ، المتعلقـ
ــاملات      ــة المعـ ــن ناحيـ ــة مـ ــة الحكوميـ ــشأة أو الهيئـ ــوم المنـ بمفهـ
التجارية فإن البديل ألف يثير قـدراً مـن القلـق لأنـه يوسـع بـلا                 

 يمكـن أن تـستند فيهـا الدولـة إلى الحـصانة            داعي الظروف الـتي   
من ثم فـإن وفـدها      . من الولاية القضائية في المعاملات التجارية     

 . يؤيد البديل باء
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 ٢رابعـــاً، فـــإن وفدهـــا يؤيــد البديـــل ألـــف للفقـرة            - ٦٠
 . المتعلقة بعقود التوظيف١١من المادة ) أ مكررة(

د المتــصلة بالتــدابير الجبريــة خامــساً، فيمــا يتعلــق بــالموا  - ٦١
فــإن وفــدها يــشعر بــالقلق إزاء الــصيغة الــواردة بــين أقــواس في 

، لأن شــرط وجــود صــلة بــين )ج(، الفقــرة الفرعيــة ١٨المـادة  
 . الممتلكات والمطالبة تقييدي أكثر من اللازم

أخيراً، وكما لاحظ المتكلمون السابقون، فإن وجـود         - ٦٢
 هــذا الموضــوع ســيكون صــك مقبــول علــى نطــاق واســع عــن

وقـد أيـدت اسـتراليا      . إسهاما مهمـا في تطـوير القـانون الـدولي         
حتى الآن أن تكون مشاريع المواد على شـكل قـانون نمـوذجي             
ــساق في       ــق الات ــة لتحقي ــسب طريق ــو أن ــك ســيكون ه لأن ذل

ــة بهــذا الموضــوع    ــة المتعلق ــوانين الوطني ومــع ذلــك ونظــراً  . الق
ــن الآراء الم   ــة الكــبيرة م ــه في    للمجموع ــسألة فإن ــذه الم ــة به تعلق

وسعها أن تقبل أن يكون النص على شـكل اتفاقيـة إذا حظـي              
 .هذا الشكل بتأييد أغلبية كبيرة من الدول

أشـار إلى مـشروع     ): جنوب أفريقيـا   (السيد هوفمان  - ٦٣
، فقال إن البديلين ألف وباء لا يعـبران عـن           ٢، الفقرة   ٢المادة  

 أن تكـون لاختبـار الطبيعـة        رأي وفده الـذي مـؤداه أنـه ينبغـي         
الأسبقية، وأنه ينبغي استخدام اختبـار الغـرض باعتبـاره تـدبيراً            

وإن البديل ألف يمكـن     . تكميلياً، في حالات معينة محددة بدقة     
أن يـضع الأشـخاص الطبيعــيين والاعتبـاريين في وضـع نــسيء،     
لأنهم لن يكونوا بالضرورة ملمين بممارسة الدولـة فيمـا يتعلـق            

وعلاوة على ذلك فـإن ممارسـة الدولـة كـثيراً           .  الغرض باختبار
وإنــه مــن الــصعب التأكــد ممــا إذا  . مــا تكــون متناقــضة ومحــيرة

وأعـرب عـن    . كان اختبار الغرض يستخدم في جميع الظـروف       
، والـذي   ٢تأييد وفده لاقتراح الرئيس الوارد في حاشية المـادة          

ــة ”يـــنص علـــى أنـــه يمكـــن حـــذف الإشـــارة إلى    بعثـــة الخدمـ
وأن معنى تلك العبارة غير واضح، وأنه يعتقـد أن    : “كوميةالح

اختبار الغرض ينبغـي أن يـستخدم لتحديـد مـا إذا كـان العقـد                
 .هو معاملة تجارية أو غير تجارية

، قـــال إن وفـــده ٣، الفقـــرة ١٠فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة  - ٦٤
يفـــضل البـــديل بـــاء؛ وأنـــه لا داعـــي إلى فقـــرة مـــستقلة، لأن   

ــو  ــة الـ ــادة تعريـــف الدولـ ــشآت  ٢ارد في المـ ــلاً المنـ ــشمل فعـ  يـ
ــة ــة تتجــاوز فهــم وفــده لممارســة   . الحكومي وإن الــصيغة الراهن

الدول، وهو أن مبدأ الحصانة ينطبق على الكيانـات الحكوميـة           
ــنفس القــدر   ــدول ب ــان الحكــومي   . وعلــى ال ــإن الكي وهكــذا ف

يمكن أن يتمتع بالحصانة إذا كان يتصرف تـصرفاً تجاريـاً لكـن             
 . تستطيع أن تختفي وراء منشآتها الحكوميةالدولة لا

، يُفـضل   )أ مكـررة   (٢، الفقـرة    ١١فيما يتعلق بالمادة     - ٦٥
ــاه الحــصانة        ــدي تج ــهج التقيي ــع الن ــسق م ــه يت ــاء لأن ــديل ب . الب

ــوظفين     ــيين والمـ ــثلين الدبلوماسـ ــير الممـ ــنح غـ ــدم مـ ــي عـ وينبغـ
القنصليين مـن المـوظفين الحـصانة الدبلوماسـية لأنهـم إن تمتعـوا              
بالحماية فإنهم لن يتمتعون إلا بقدر ضئيل منها في حالة نـشوء            

 .نزاع يتعلق بالعمل مع بعثة أجنبية
انتقل إلى مسألة العمـل المقبـل للجنـة المخصـصة فقـال             - ٦٦

ــت       ــة المخصــصة إذا تمكن ــد اللجن ــادة عق ــد إع ــده لا يؤي إن وف
. اللجنــة الــسادسة مــن حــل الخلافــات المتعلقــة بالمــسائل الباقيــة

ك المــسائل هـي مــسائل مبدئيــة متعلقـة بتطــوير التــشريع في   فتل ـ
سياق النظم القانونية المختلفة، ولا يمكن حلـها بمجـرد صـياغة            

ونظــــراً للتأجيــــل المبكــــر لأحــــدث دورة للجنــــة . تعــــديلات
المخصصة فإنه يشعر أن إعادة عقدها قد تكون سـابقة لأوانهـا            

ير ملـزم   بيد أن وفده يؤيد وضع صك غ ـ      . ومضيعة لموارد قيمة  
 . مثل قرار أو قانون نموذجي

 تنظيم العمل
 مــن تقريــر ٧٩اســترعى الانتبــاه إلى الفقــرة : الــرئيس - ٦٧

ــة شــؤون المــؤتمرات   ، المتعلقــة بالإدمــاج المزمــع  )A/57/32(لجن
ــسادسة في      ــتين الخامــسة وال ــة للجن ــشؤون الفني ــانتي ال لمهــام أم

10 02-65430 
 



 

02-65430 11 
 

 A/C.6/57/SR.18 

ل إنه قد وجـه  إدارة شؤون الجمعية العامة وإدارة المؤتمرات فقا  
رسالة إلى رئيس اللجنـة الخامـسة يطلـب فيهـا أن تؤجـل تلـك                
اللجنة اتخاذ أي قرار بشأن هذا الموضوع إلى أن تتلقى اللجنـة            

كمـا أنـه ينتظـر      . السادسة معلومـات عـن طرائـق النقـل المزمـع          
 . رداً من الأمانة العامة عن هذا الموضوع

 ٥٥/١١رفعت الجلسة في الساعة  
 


